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 من طرف عمالة إقلیم میدلت ضد الحكم 2019 مارس 12بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاریخ 

 في الملف رقم 548 تحت عدد 11/07/2018الصادر عن المحكمة الإداریة بمكناس بتاریخ 

 القاضي برفض الطلب. 105/7110/2018

 من طرف رئیس الجماعة الترابیة لآیت عیاش 2019 یونیو 18وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها بتاریخ 

ومن معه بواسطة نائبهما الرامیة الى تأیید الحكم المستأنف. 

         وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

 المحدثة بموجبه محاكم استئناف 03.80وبناء على المادتین الخامسة والخامسة عشر من  القانون رقم 

إداریة. 

وبناء على قانون المسطرة المدنیة. 

. 2019 یونیو 25وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 

 ومن ینوب عنهم  فوبناء على المناداة على الأطرا

وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهیة للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الذي أكد فیها ما جاء في 

مستنتجاته تقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة یومه قصد النطق بالقرار الآتي نصه بعده. 
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وبعـد المداولــــــة طبقـــا 
 للقانـــــــــون

 
 : في الشكــــل

 من طرف عامل إقلیم میدلت بواسطة نائبه ضد 12/3/2019حیث إن الاستئناف المقدم بتاریخ 

الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة  بمكناس المشار إلى مراجعه أعلاه، جاء مستوفیا للشروط الشكلیة 

القانونیة، مما یتعین قبوله. 

    :وفي الموضـوع

 تقدم المدعـــي 18/4/2018        حیث یستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاریخ 

ابتدائیا ( المستانف) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإداریة بمكناس بواسطة نائبه عرض من خلاله أنه على 

اثر الفحص الذي قامت به اللجنة الإقلیمیة للملفات الخاصة برفض البناء المسلمة من الجماعة الترابیة لآیت 

 من 101 خلافا للمادة 2015عیاش، تبین لها أن رئیس الجماعة سلم رخصة بناء بصفة انفرادیة برسم سنة 

 المتعلق بالموافقة 2.13.242القانون التنظیمي المتعلق بالجماعات وقانون التعمیر والمرسوم التنظیمي عدد 

 والفقرة 14-113 من القانون التنظیمي للجماعات 115على ضوابط البناء العامة وأنه انطلاقا من المادة 

 من الدستور التمس الحكم ببطلان رخصة البناء الصادرة عن رئیس الجماعة الترابیة 145الثانیة من الفصل 

لآیت عیاش وبعد تبادل الردود والمذكرات وانتهاء الإجراءات المسطریة وانتهاء المناقشة أصدرت المحكمة 

حكمها المشار الیه أعلاه وهو الحكم المستأنف.  
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في أسبــاب الاستئنــــاف  

 
حیث یعیب المستأنف الحكم المستأنف مجانبته للصواب فیما قضى به من رفض الطلب رغم مخالفة 

 في خرق 2015رخصة البناء للمقتضیات القانونیة الجاري بها العمل و إصدارها بصفة انفرادیة برسم سنة 

 من القانون 60 المتعلق بالجماعات الترابیة و المادة 113.14 من القانون التنظیمي رقم 101لمقتضیات المادة 

 المتعلق بالتعمیر و المرسوم التنظیمي له ، خاصة و أن العقار محل الترخیص یدخل ضمن مخطط 12.90رقم 

التنمیة للكتلة العمرانیة لمركز ایت امغار بالجماعة القرویة لایت عیاش . و التمس إلغاء الحكم المستأنف و 

 بما یترتب عن ذلك قانونا.  26/08/2015/ج.ق.ا.ع/م.ن بتاریخ 133تصدیا ببطلان رخصة البناء عدد 

وحیث من جهة ، فانه بعد دراسة المحكمة لكافة معطیات القضیة و عناصر المنازعة و الاطلاع على 

 26/8/2015 بتاریخ 133الوثائق المدلى بها ، تبین لها أن المستأنف علیه قد استصدر رخصة تحت عدد 

بالمحل الكائن بتشوت ایت سیدي بموسى ( ارض الجموع)  التابع للجماعة القروي لایت عیاش ، وهي رخصة 

صادرة عن رئیس الجماعة للجماعة المذكورة ، و مسلمة بصفة انفرادیة، دون عرض الطلب على اللجنة 

 بالموافقة على ضابط 2013 ماي 24 بتاریخ 2.13.424الإقلیمیة للتعمیر بالعمالة وفق مقتضیات المرسوم رقم 

البناء العام المحدد لشكل و شروط تسلیم الرخص و الوثائق المقررة بموجب النصوص التشریعیة المتعلقة 

بالتعمیر و التجزئات العقاریة و المجموعات السكنیة و تقسیم العقارات و النصوص الصادرة لتطبیقها ، و من 

 من 3 المتعلق بالتعمیر ، باستثناء ما ورد في المادة 12.90بینها رخص البناء عملا بأحكام القانون رقم 

المرسوم المذكور. 

وحیث تبعا لذلك ، و لما كان المرسوم أعلاه لا یجعل للتفرقة قیاما بین رخصة البناء في المجال الحضري     

و الأخرى في المجال القروي ، لما اعتبر استصدار مذكرة المعلومات من لدن الوكالة الحضریة أمرا ضروریا 
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سواء كان العقار مشمولا بوثائق التعمیر أو بدونها و التي توضح أن كان العقار مشمولا بوثائق التعمیر أو 

تصمیم التنطیق أو تصمیم التهیئة أو مخطط تنمیة التكتلات العمرانیة القرویة. فان ذات المرسوم قد احدث لجنة 

أو لجان على صعید العمالة أو الإقلیم لدراسة ملفات طلبات الرخص بالجماعات التي یقل عدد ساكنتها أو 

 نسمة یوكل إلیها القیام بجمیع التدابیر القبلیة اللازمة لمنح الرخص من خلال اخذ الآراء و 50.000یساوي 

الحصول على التأشیرات المقررة ،    و یقرر رئیس الجماعة بشان مال الرخصة في ضوء الآراء و الاستشارات 

المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسة  و لا یمكن تسلیم الرخصة دون الحصول على الرأي المطابق 

الذي یبدیه ممثل الوكالة الحضریة في حظیرة لجنة الدراسة . وهو الأمر الذي كان قد أشارت إلیه دوریة وزیر 

 حول تنظیم البناء في الوسط القروي لما أكدت أن رخصة البناء تسلم 1994 مارس 30 بتاریخ 65الداخلیة عدد 

بعد موافقة الوكالة الحضریة. 

الإستئناف المتعلق بخرق القانون، لكون رخصة البناء موضوع  من جهة  أخرى، و فیما یخص سبب حیثو 

طلب الإلغاء صدرت خلافا للمقتضیات القانونیة، لكون العقار یدخل ضمن مخطط التنمیة للكتلة  العمرانیة 

الكائنة بمركز آیت أمغار بالجماعة القرویة لآیت عیاش، مما یتعین معه احترام تصمیم التهیئة طبقا للظهیر 

 منه على احترام 9 الفقرة 19 الذي ینص في الفصل 1992 یونیو 19 الصادر بتاریخ 1.92.31الشریف رقم 

ضوابط استعمال الأراضي والضوابط المطبقة على البناء خصوصا تحدید العلو الأدنى والأقصى، فـــإنه لما 

كانت رخصة البناء تعتبر بمثابة قرار إداري صادر عن سلطة إداریة تجیز من خلاله وقبل الشروع في الأشغال 

القیام ببناء جدید أو تغییر بناء قائم بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فیه الشروط المقررة في 

الأحكام التشریعیة والتنظیمیة وتلك الواردة في وثائق التعمیر، واعتبارا أن الإطار المنظم لمسطرة رخص البناء 

 1.92.31 المتعلق بالتعمیر الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 12.90 من القانون 54 إلى 40هو المواد من 

 المتعلق بالمیثاق الجماعي الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 78.00 وكذا القانون رقم 1992 یونیو 17بتاریخ 

 أكتوبر 14 الصادر 2.92.832 كما تم تعدیله وتتمیمه والمرسوم رقم 2002 أكتوبر 3 بتاریخ 1.02.297
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 أكتوبر 6 بتاریخ 1500/2000 المتعلق بالتعمیر وكذا الدوریة الوزاریة عدد 12.90 لتطبیق القانون 1993

 المتعلقة بتبسیط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقاریة والمجموعات 2000

السكنیة وتقسیم العقارات، فإنه بالنسبة لرخص البناء في العالم القروي، في حالة عدم وجود وثیقة تعمیریة تتم 

دراسة ملفات رخص البناء من طرف لجنة یترأسها مدیر الوكالة الحضریة أو من یمثله وبحضور مستشار 

جماعي یساعد المهندس المعماري للجماعة أو عند عدم وجوده تقني الجماعة وممثل عن قسم التعمیر التابع 

و باعتراف منه بموجب  ، وهو ما لم یتم احترامه من قبل رئیس الجماعة في هذا البابللعمالة أو الإقلیم المعني

بأن " نطاق اختصاص الوكالة الحضریة هو المدار الحضري استنادا إلى ظهیر ما ورد في مكتوباته  لما أكد 

 على اعتبار أن الجماعات القرویة تنعدم فیها تصامیم التهیئة "، 1993 شتنبر 10 الصادر بتاریخ 1.93.51

فإن إقرار المستأنف علیه یخالف المقتضیات القانونیة الآنفة الذكر، فضلا أن الثابت من وثائق الملف أن القرار 

موضوع الطعن لم یحل على اللجنة المكلفة بطلبات الرخص والتي تتكون من ممثل العمالة أو الإقلیم وممثل 

 من المرسوم 22 و 21 و 20الجماعة وممثل الوكالة الحضریة والمحافظة العقاریة كما تنص على ذلك الفصول 

) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل 2013 ماي 24 (1434 رجب 13 الصادر في 2.13.424رقم 

وشروط تسلیم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشریعیة المتعلقة بالتعمیر والتجزئات العقاریة 

 من قانون التعمیر على 22والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات والنصوص الصادرة لتطبیقها، إذ تنص المادة 

 منه (قرار القیام بدراسة تصمیم التهیئة وتعیین حدود الرقعة التي 21أنه "فور نشر القرار المشار إلیه في المادة 

یشملها تصمیم التهیئة المزمع دراسته) ، یؤجل رئیس مجلس الجماعة البت في جمیع الطلبات الرامیة إلى إحداث 

تجزئة أو مجموعة سكنیة أو إقامة بناء في الرقعة الأرضیة المعنیة، ولا یمكنه أن یأذن في إحداث تجزئة أو 

مجموعة سكنیة أو إقامة بناء بعد موافقة الإدارة إلا إذا كان المشروع المتعلق بذلك یتلاءم مع الأحكام الواردة 

 أعلاه أو مع ما یصح له فعلا القطاع المعني 4 من المادة 3 و 2بمخطط توجیه التهیئة العمرانیة عملا بالبندین 

في حالة عدم وجود المخطط الآنف الذكر" فضلا عن إقرار رئیس الجماعة المستأنف علیه، في معرض مذكرته 

 أن " نطاق اختصاص الوكالة الحضریة هو 2018 ماي 8الجوابیة المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 
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 على اعتبار أن الجماعات 1993 شتنبر 10 الصادر بتاریخ 1.93.51المدار الحضري استنادا إلى ظهیر 

 15القرویة تنعدم فیها تصامیم التهیئة، وأن نطاق الإختصاص لا یمكن أن یتعدى مساحة دائریة مركز شعاعها 

 من القانون 46  و 45 " وهو ما یخالف مقتضیات المادتین 12.90كلمتر بحسب المادة الأولى من القانون رقم 

 على أنه "إذا كان الغرض المخصص له الأراضي الواقعة 46 المتعلق بالتعمیر، إذ تنص المادة 12.90رقم 

 من القانون المذكور غیر محدد في تصمیم التهیئة وتصمیم التنطیق، 45خارج الدواویر المشار إلیها في المادة 

فإن رئیس المجلس الجماعي یسلم رخصة البناء إذا توفرت في المشروع الشروط المتعلقة بالمساحة الدنیا بالبقعة 

الأرضیة المزمع إقامة المبنى علیها وبالمساحة المسموح لبنائها وبعلو المبنى"، مما یعني أن المشرع سعى إلى 

وضع الآلیات الكفیلة بتأطیر حركیة العمران والبناء في التراب القروي، وذلك من أجل التحقق من مدى احترام 

عملیات البناء لمضامین وثائق التعمیر التي تغطي هذا المجال، إذ یتم وضع تصمیم تنمیة التكثلات العمرانیة 

القرویة التي تعتبر وثیقة تعمیر تنظیمیة تحدد حقوق استعمال الأراضي والمقتضیات التي یطبق علیها، ویهدف 

إلى : إحداث وتنظیم نواة قرویة مستقطبة مع توجیه نموها، ومراقبة تعمیر التكثلات القرویة بفرض إلزامیة رخص 

 الموجهة 2017 نونبر 7 ق.ت.ب بتاریخ 4351البناء والتجزيء، وهو ما تمت الإشارة إلیه في المراسلة عدد 

من عامل إقلیم میدلت إلى رئیس الجماعة الترابیة لأیت عیاش (المستأنف علیه) حول مشكل البناء والتعمیر 

بالجماعة الترابیة لآیت عیاش، إذ ورد فیها :"... أما بالنسبة للدواویر غیر المغطاة بوثیقة التعمیر، فإن مصالح 

هذه العمالة منذ إنشائها بتنسیق مع الوكالة الحضریة، قامت بالعمل على إنجاز محاضر تدبیر لتسهیل دراسة 

ملفات البناء قصد إیجاد حلول بخصوص القطع الأرضیة الناتجة عن تقسیمات عشوائیة وذلك بدعوة أصحاب 

هذه القطع من طرف رئیس المجلس الجماعي للتكثل في إطار ودادیات وإعداد ملفاتهم طبقا لما تقتضیه الصحة 

والسلامة والمرور...أما فیما یتعلق برخص البناء، فخلافا لما تم ذكره في كتابكم حول عدم تسلیمكم أیة رخصة 

 یفید بأنكم سلمتم ستة تراخیص بناء سنة 18/10/2017، فإن تقریر اللجنة العاملیة بتاریخ 2017بناء برسم سنة 

 بصفة انفرادیة دون عرض ملفاتها على اللجنة 2016-2015 وواحد وستون رخصة بناء برسم سنتي 2017

الإقلیمیة للتعمیر، الشيء الذي یتنافى مع القوانین المنظمة للتعمیر" وانطلاقا من أن المقتضیات المتعلقة 
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بالتعمیر تعتبر من النظام العام، مما یتعین على الجمیع الخضوع والامتثال لها، وذلك تفادیا لعرقلة تصورات 

المصالح المعنیة (العمالة والوكالة الحضریة والجماعة)، بخصوص تدبیر ملفات البناء بالجماعة في سبیل وضع 

تصمیم تنمیة التكثلات العمرانیة القرویة التي تعتبر وثیقة تعمیر تنظیمیة، فإن القرار المطعون فیه یظل مشوبا 

بالتجاوز في استعمال السلطة، وما ورد في أسباب الإستئناف المذكورة تظل مبنیة على أساس، وتكون العلة التي 

استند إلیها الحكم المستأنف للقضاء برفض الطلب بعلة أن الرخصة موضوع طلب البطلان سلمت في ظل 

 من القانون 280 كما وقع تغییره وتتمیمه، والذي تم نسخه بمقتضى المادة 78.00المیثاق الجماعي رقم 

 المتعلق بالجماعات، أي أن القانون الساري النفاذ وقت إصدار الرخصة المذكورة لم یكن 113.14التنظیمي رقم 

یرتب جزاء البطلان في حالة إخلال رئیس المجلس الجماعي بالمقتضیات التشریعیة والتنظیمیة، وهو تعلیل 

، لا سیما المرسوم التنظیمي عدد 14-113مخالف للقوانین الساریة النفاذ قبل صدور القانون التنظیمي 

  المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، الذي  یفرض أن تتم دراسة طلبات الرخص من قبل 2.13.424

 35 منه، وكذا المادة 20 من نفس المرسوم وذلك طبقا للمادة 15اللجنة الإقلیمیة للتعمیر المشار إلیها في المادة 

منه التي تنص على أنه:" لا یمكن في أي حال من الأحوال، تسلیم الرخصة دون الحصول على الرأي الذي 

 المتعلق بالتعمیر 12.90 من القانون رقم 60یبدیه ممثل الوكالة الحضریة في حظیرة لجنة الدراسة"، وكذا المادة 

التي تنص على أنه "یصدر مرسوم تنظیمي بتحدید ضوابط البناء العامة، وتكون هذه الضوابط الشروط المقررة 

فیها أو في النصوص الصادرة بالموافقة علیها نافذة في جمیع المملكة" وأیضا المرسوم التنظیمي عدد 

 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، والمحكمة الإداریة حین قضت بخلاف ما ذكر، لم تجعل 2.13.424

لحكمها المستأنف أساسا من القانون. 

  وحیث إنه انطلاقا مما تم بسطه أعلاه، تقرر هذه المحكمة إلغاء الحكم المستأنف وتصدیا الحكم ببطلان 

 الصادرة عن المستأنف علیه بصفته رئیس مجلس الجماعة الترابیة لآیت عیاش 13/2015رخصة البناء رقم 

، مع ما یترتب عن ذلك من آثار قانونیة للعلل المذكورة.  26/08/2015 محمد النبوي  بتاریخ لفائدة 
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 لهذه الأسبـــاب

 
قضت محكمة الاستئناف الإداریة علنیا انتهائیا حضوریا : 

 بقبول الإستئناف. : في الشكـــل

 الصادرة 133/15 بإلغاء الحكم المستأنف وتصدیا ببطلان الرخصة عدد وفي الموضـوع :

 عن رئیس مجلس الجماعة الترابیة لآیت عیاش بتاریخ سعید شعو لفائدة سعید شعو 26/08/2015بتاریخ 

 مع ما یترتب عن ذلك من آثار قانونیة.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنیة المنعقدة بالتاریخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادیة 

بمحكمة الاستئناف الإداریة بالرباط وكانت الهیئة متركبة من : 

 مصطفى زاهر   رئیسا السید

السیدة هدى السبیبي                 مقررا 

السیدة  مریم أغراز       عضوا 

السید محمد بفقیر.  بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق

 السیدة فاطمة منون. وبمساعدة كاتبة الضبط

 
الرئیس    المقرر     كاتب الضبط 
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